مشار كه المسام في الاننخابات 


أ.د. وهبة الزحيلي 
رئيس قسم الطْقه الإسلامي ومذاهبه 
جامعة دمشق - كلية الشريعة 


-00- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تفديم 

الحمد All‏ والصلاة والسلام على رسول All‏ وعلى آله وصحبه ومن 
oly‏ وبعد: 

فإن أنماط مشاركة المواطنين في الحكم السياسي قديماً وحديثاً هي 
واحدة في غايتها ومقصدهاء وهي التعبير عن الإرادة والحرية والوجود. في 
مستوى القاعدة الشعبيةء ومن أجل تحمل قسط من المسؤوليةء سواء في 
حال الرخاء al Lin Dy‏ في وقت الشدة والأزمة والتعرض لنوع من 
الانهزام. 

وإنما الاختلاف بين الماضي والحاضر إنما هو في الشكل والأسلوب؛ 
ففي الماضي: كان الاعتماد على آراء أهل العلم والخبرة والجاه والنفوذ» وضي 
الحاضر: اتسعت قاعدة التصويت والترشيح لتشمل جميع المستويات, 
الصالحين والمفسدين:ء العلماء والجهالء وهذا ما وجهت إليه الأنظمة 
الديمقراطية التي يكون التأثير فيها في الواقع للأقوياءء على حساب 
الضعفاء. سواء في داخل الدولة آم خارجها. 

ففي الداخل نجد ونلمس مظاهر التحكم للزعامات والقيادات 
والفعاليات الاقتصادية القوية وللأحزاب ذات الشعارات المختلفة؛ وضي 
الخارج يذعن الضعيف للقويء فيقلًّده في كل مظهر من مظاهر حياته؛ ويكاد 
الاتجاه الديمقراطي هو الغالب في الساحة الدوليةء وإن اختلفت أساليب 
تطبيقه بين الدول والشعوب. 

ولم يعد do gill‏ الإسلامي- بسبب الضعف وارتماء القيادة السياسية في 
أحضان الدولة أو الدول القوية أو الكبرى- هو المرعي من القادة المحليين أو 
العالميين. لأسباب معروفة تتلخص في ضرورة تحجيم الوجود الإسلامي 
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والفكر الإسلامي النيّر بتخطيط الغرب بزعامة أمريكاء سواء في البلاد 
الإسلامية ذاتهاء أم حال وجود المسلمين بصفة الأقلية في بلاد غير 
إسلامية. 

وهذا التطور أو التغير ينعكس أثره مباشرة على ظاهرة مشاركة 
المواطنين في الحكم السياسي من خلال ما يسمى بالانتخابات. 

ودورنا أن نبين هنا ايجابيات هذه الظاهرة وسلبياتهاء ومقارنتها 
بالاتجاه الإسلامي النظري لا الواقعي» من خلال هذا البحث العلمي 
عن((مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين)) في ضوء الخطة 
الآتية: 

الفصل الأول: مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: كيفية تطبيق الديمقراطية في واقع الدولة. 

المبحث الثاني: كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
ديمقراطيتهاء وهل تفرض عليهم قوانين باسم الديمقراطية؟ 

الفصل الثاني: مشاركة المسلم في الانتخابات» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: نوع الانتخابات: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: انتخابات لجهة تملك سن الأنظمة والقوانين. 

المطلب الثاني: انتتخابات لجهة لا تملك سن الأنظمة والقوانين 
(الإدارة المحلية؛ والمؤوسسات والشركات ونحوها). 

الملبحث الثاني: نوع AS LEM!‏ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين. 

المطلب الثاني: مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين. 

المطلب الثالث: مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل جهة مختلطة. 

ملحق أول - هل يسمح لغير المسلم من الذميين المعاهدين بممارسة 
الحقوق السياسية؟ 

ملحق ثان - هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان؟ 
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الفصل الأول 
مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها 

الديمقراطية: مبدأ دستوري td‏ عرفته الآديان من خلال نظام 
الشورى؛ وبعض الأنظمة السياسية في مواجهة حكم الفرد والاستبداد 
والتسلط المتمثل في النظام الملكي القديم المستبد الذي يزعم استناده إلى 
تفويض إلهي مقدس في ممارسة شهوة الحكم المتسلطء وتعطيل إرادة 
الشعب» وإبعاد حرمة القانون والنظام الجماعي. 

والديمقراطية: كلمة إغريقية تعني في الفقه الدستوري: حكومة الشعب, 
أو حكم الشعب بالشعب وللشعب. ثم أصبح للديمقراطية في العصر الحديث 
مفاهيم متنوعة. بحسب النظرة إلى فهم حكومة الشعب. وصارت تدور في 
محورين أساسيين وهما: الديمقراطية السياسية؛ والديمقراطية الاجتماعية. 
ا الأول :انها تحكووة بواسظة الشسي:وفعان الغانية أن الك 
تلحنا rds!‏ 

وتقوم الديمقراطية في نوعيها على أساس احترام الحقوق والحريات 
العامة دون معارضة النظام والصالح العام. وتركز الديمقراطية الاجتماعية 
على حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 

والشعب يحكم نفسه في Cpe gill‏ تارة بطريقة مباشرة (الديمقراطية 
المباشرة) وأخرى بواسطة نواب ينتخبهم لذلك (الديمقراطية النيابية) وتارة 
خالثة يختان Ue‏ وسظأ gm)‏ التيمقزاطية نضف أو شبة OVS LA‏ 

وتعتمد الديمقراطية على أساسين: 

الأول: هو تحقيق معنى الديمقراطية بالنوعين السابقين. 
)١(‏ القانون الدستوري د. عثمان خليل و- د. سليمان الطحاوي: VV Ge‏ 
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والثاني: توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم ديمقراطي 
وغايته. 

والواقع أن الديمقراطية كالشيوعية مجرد حلم أو SLE‏ فهي في ظل 
التطبيق لا تحقق لشعبها إلا المظاهر والشعارات والشكليات والذي لا يفيد. 
وتنخدع الشعوب في هذاء ويظل النظام الديمقراطي ستاراً في الغالب 
للاستبداد المبطن؛ والتسلط باسم الشعب الذي لا يملك من الأمر شيئًاً . 

وتلتقي الديمقراطية في جانبها السياسي (وهو أن تكون الحكومة 
بواسطة الشعب) مع الديمقراطية الإسلامية القائمة على نظام الشورى» مع 
احترام المبدأ. ومراعاة مقتضيات الحرية والمساواة نظرياً وعملياً. 

وهناك فروق أخرى من أهمها: 

كأ نهف الذييةراطية الشرقة Aisle Solel ues‏ أو و 
طريق فرض ضرائب متنوعة وفرص متعددة للدخلء حربية كانت أو صناعية 
أذ فاد 

أما الديمقراطية الإسلامية: فلها غرضان أساسيان وهما: تحقيق مصالح 
اتا د tre) ١‏ والدنيوية مهدا مرفي عليه أن 
الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية وأخلاقية نابعة من نظام الدين أو 
شرع الله - تعالى - نفسه؛ فهي ثابتة غير متقلبة ولا متأثرة بالآهواء الخاصة. 

Li‏ الديمقراطية الغربية أو المعاصرة فلا ثبات فيها في القيم: وإنما هي 
نسبية توجهها رغبات الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال تسلط شعوب الديمقراطية الغربية أو 
الشرقية على بعضهاء بينما تحتفظ الديمقراطية الإسلامية بنظرتها 
الإنسانية غير المتعصبة أو المغلقة أو العنصريةء وتحترم حقوق الإنسان 
بالفعل» على عكس النظام الديمقراطي الشرقي أو الغربي الذي يردد 
الشعارات الزائفة - فقط - دون مراعاتها في الواقع: وعلى سبيل المثال 
تَخْنّق الحرية على أيدي رجال الأمن (المخابرات) الذين يحكمون العالم في 
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الواقع. وتصادر المساواة لصالح فة أو طائفة معينة تتسلط على حساب 
الآكثرية بقوة الإرهاب أو الحديد والنارء ولا يؤبه لغير مصالح هذه الفئةء 
والاففلة كضرة وو eter‏ للتانين ا 

ومن المعلوم أن الحقوق العامة السياسية ترجع في تقدير واضعي 
الدساتير إلى دعامتين أساسيتين وهما: الحرية والمساواة. 

وأوجه العبث بهاتين الدعامتين تتضمنها قوانين الانتخاب المباشر وغير 
المباشر. من طريق حصر ترتيبات معينة بالدوائر الانتخابيةء كما أن ظاهرة 
الرشاوى»ء وسيطرة النفوذ تؤديان في الغالب إلى تعيين الحكومة من تريد 
وتبعد من تشاءء وقد تعلن الأصوات الانتخابية بنحو مزور أو بتكديس أوراق 
معدة وإلقائها في الصناديق الانتخابية لخدمة أو صالح Age‏ حزبية أو فلانء 
أو el pdis‏ أصضوات التاخيين مما يجعل عملية الانتحابات مهزلة Apter lt‏ وقد 
تكون نتيجة التصويت معدة سابقاًء وفيها نسبة نجاح خيالية لا يصدقها 
الواقع» والويل كل الويل عن طريق أجهزة الأمن لمن يشكك أو يصرح بخلاف 
البيانات الجاهزة قبل أو بعد فرز الأصوات SSE‏ أو دون فرزء والمثل 
الشائع: الذي بيده القلم لا يكتب نفسه من الأشقياء. 

ومظاهر المساواة أربعة وهي: مساواة أمام القانون» وأمام القضاءء وضي 
التوظيف. وفي التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وخدمة عسكرية. 

وآنواع الحرية في الغالب تسعة وهي: حرية شخصية:. وحق أو حرية 

التملك. وحرمة المسكن. وحرية العملء وحرية العقيدة والعبادة. وحرية الرأي 
والتعبير والاجتماعء وتكوين الجمعيات. Gog‏ التعليم وحرية التعلم والتعليم؛ 
وحق التظلم أو تقديم العرائض. 

ويصعب في الواقع أمام تدخل السلطة وإرهاب أجهزة أمنها احترام أنواع 
المساواة والحرية بنحو عملي» فتصبح الديمقراطية ستاراً مقنعاً للاستبداد 
والدكتاتورية؛ وأين المفر؟! ومن الصعب جداً اللجوء إلى أراضي دولة أخرى, 

ثرة عراقيل الدخول والتنقل. والحصول على تأشيرات الدخول. 
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إن واقع تطبيق الديمقراطية كئيب جداًء فالسجون كثيرة وملأى بالمعتقلين, 
وألوان التعذيب الوحشية للرجال والنساء متنوعة ويتفنن بها متخصصون 
جرفو esl‏ اقل داقن اتاك تملا اتاكات CAEN‏ 
والبوادي» فأين الديمقراطية يا صانعيها؟! 
وفي هذا الفصل مبحثان: 
المبحث الأول - كيفية تطبيق الديمقراطية في واقع الدولة: 

نظراً لأن الديمقراطية هي حكومة الشعب- كما تقدم- فلا بد من 
أمرين هما: 

أولاً - ضرورة إصدار كل القرارات المتعلقة بشؤون الدولة بإجماع 
الشعبء أو أغلبية الشعب» OY‏ الإجماع أمر مستحيل إلا في الأنظمة 
الاستبدادية. 

وثانياً- ضرورة اشتراك الجميع في ممارسة أعمال السيادة في الدولة. 
أي تحقق الاتحاد المطلق بين الحكام والمحكومين. 

لكن الواقع أن الديمقراطية لا تحقق حتى حكم ale‏ لأنه لا يشترك 
في الانتخابات إلا بعض أفراد الشعبء وهم الناخبون دون الباقينء ولأن 
الاقتراع بالأغلبية وهي الطريقة الشائعة الآن يؤدي إلى تمثيل مشوه للشعب, 
لأن البرلمان قد لا يمثل إلا أقلية الناخبينء وهؤلاء بدورهم قد لا يكونون إلا 
أقلية ضئيلة في مجموع السكان. كما تقدم بيانه» ولأن اجتماعات المجالس 
النيابية dale‏ تصح بحضور أكثر من نصف الحاضرينء وتصدر القرارات 
ale sale‏ أكثر من نصيف الحا ضدرين: 

وهذا يبيّن حقيقة الديمقراطية من الناحية العملية التي تغاير تماما 
الصورة المثالية وهي الديمقراطية المباشرة('). 

وبه يتبين أن الديمقراطية الإسلامية تحقق نتائج أفضل في ممارسة 


)1( القانون الدستوريء المرجع السابق: ص79١-151.‏ 
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الشعب حقه السياسي» حيث يجري الترشيح من أعيان الآمة وعلمائها 
ووجهائها وقادتهاء وهم آهل الحل والعقد. ثم تجري بيعة الحاكم في المساجد 
والساحات العامة مباشرة. ويكون اقتراح الأنظمة والقرارات من جماعة أهل 
ال و | عقي rel‏ د كمد ياد وا ON Pe ges‏ لك ور فياف امت 
بالتعاون مع أهل الشورى من الرجال والنساء المتميزين الذين لرأيهم وزن 
واعتبار وفائدة. على عكس ما نشاهده من بعض نواب البرلمان الذين 
تؤازرهم بعض الأحزاب» أو يمتُّلون بعض القبائل والعشائرء وريما يكون 
الواحد منهم عامياً Maly Lei‏ . لا يدري حقيقة القرار وغايته وقيمته في 
العا فشي ا 

وهناك سلبيات عملية كثيرة تصادم آمال الشعوب في تطبيق 
الديمقراطية. حيث تفتقد المصداقية التي يتميز بها نظام الحكم الراشدي 
في الإسلام. 
أثر تاريخي مهم في استشارة النساء والأولاد الصغار في بيعة 
الحاكم الراشدي: 

وبالمناسبة يجدر التنبيه إلى أن التشاور في اختيار الحاكم (الإمام الأعلى) 
يشمل النساء. ففي مهمة لجنة الشورى الستة الذين ولأهم عمر - رضي الله 
dic‏ - بعد dink‏ وهم (عثمانء وعلي» وطلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف) جعل أهل الشورى الأمر 
بالتشاور إلى عبد الرحمن بن Wage‏ ليجتهد للمسلمين في أفضلهم» ليوليه. 

فسأل من يمكنه سؤاله من آهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان 
أو بعلي. ونهض عبد الرحمن يستشير الناس فيهماء ويجمع رأي المسلمين 
المتمثل برآي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً. مثنى وفرادى, 
ومجتمعين» سراً وجهراً (وهذا هو الانتخاب في اصطلاح العصر) . 

حتى خلص إلى النساء المخدّرات (المتحجبات) في حجابهن؛ وحتى سأل 
الولدان (الصغار) في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى 
المدينة. في مدة ثلاثة أيام بلياليها (وهذه هي الديمقراطية المباشرة). 
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فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان» إلا ما ينقل عن 
عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود: أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - ثم بايعا مع الناس(١).‏ 

بهذا يظهر الفارق الملموس بين الديمقراطية الإسلامية المباشرة في 
ممارسة حق الانتخاب» وبين الديمقراطية الغريبة الواقعية التي لا تتجاوز 
المئّات بحسب نسية حضور نواب اليرلمان» وعدد المشاركين Yee‏ في 
الانتخاب» وعدد المؤهلين للانتخاب في كل دولة. 
تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع: 

تق ادوا فة 10 الو م حاون خاد الذودة Alas‏ 
ذات السيادةء التى تعمل بموجب دستور دائم فيها(") ورئاسة رئيس أعلى لمدة 
مؤقتة تتراوح بين أربع أو سبع سنوات» وتشكيل حكومة من رئيس ووزراء 
معينين يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الدولةء وهي تمارس السلطة التنفيذية 
في البلادء وتعد مسؤولة أمام البرلمان» وهذه الحكومة من حيث خضوعها 
للقانون نوعان: استبدادية وقانونيةء فالأولى لا يوجد فيها قانون أو لا تخضع 
للقانون؛ والثانية تخضع للقانون الموضوع Lgl‏ وهذه الحكومة القانونية Lo}‏ 
حكومة مطلقة تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة كالنظام 
Sill‏ الظلق» وها جكزية Sucks‏ كر اة فنها مور Aa‏ كانه نا مي عده 
هيئات تراقب كل واحدة منها الأخرىء كنظام الملكيات الدستوريةء ورئيس 
الجمهوري من البرلمان أو بواسطة الشعب مياشرة أو بواسطة Ais‏ خاصة. 

وأساس الحكومة الديمقراطية: سيادة الأمة (الشعب) وقد تكون السيادة 
شعبية مباشرة وهي نظام الديمقراطية المباشرةء أو بواسطة ممثلين للشعب 
)1( البداية والنهاية لابن كثير ۸/١١٤٠-١١٤٠ء‏ مكتبة المعارف» ومكتبة النصر- بيروت» شذرات الذهب لابن العماد 
الأصفهاني :43/١‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 


(Y)‏ الدستور: هو إما مجموعة القواعد الأساسية فى الدولة أو الوثيقة المتضمنة للقواعد الأساسية فى الدولة. 
والتي يتم وضعها وتعديلها بطرق خاصة. 
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وهو النظام النيابي في نظام الديمقراطية النيابيةء وفي النظام النيابي إما 
مجلس واحد وهو مجلس النواب» وإما مجلسان وهو مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ. 

والهيئات التي ينظمها الدستور ثلاث سلطات عامة؛ وهي: السلطة 
التشريعية لسن القوانين ووضع الأنظمة: والسلطة التنفيذية وهي الحكومة 
سلس الوك eel‏ بو فيل" هذه jae ces (Alea‏ 
الفصل بين السلطات لصون الحرية ومنع الاستبداد وتحقق شرعية الدولة, 
وإما بحسب نظام اندماج السلطات» لكن أكثر النظم انتشاراً هو النظام 
البرلماني الذي يفصل بين السلطات دون إسراف ويقرب بينها دون الوصول 
إلى درجة الإدماج» أي هو نظام التوازن والتعاون بين سلطات Alia die‏ 
فتوجد هيئة منتخبة أي برلمان. ويوجد وزراء يعينهم رئيس الدولةء ويرأسهم 
رئيس مجلس الوزراءء ويسألون عن السلطة الفعلية أمام البرلمان» لذا سمي 
هذا النظام بالنظام البرلماني. 

ويتم انتخاب أعضاء السلطة التشريعية من الشعبء وحق الانتخاب في 
ch‏ بعض القانونيين يجمع في الواقع بين فكرتي الحق (أي إن الانتخاب حق 
شخصي يستمده من الطبيعة بحكم كونه آدمياً) والوظيفة الاجتماعية كسائر 
الحقوق السياسية: أي إنه في الأصل حق فردي قائم على الحريةء ولكن له 
صفة اجتماعية, فالناخبون مثلاً لا يعملون لحسابهم» وإنما للمجموع 
وللصالح العام وعندما يقترعون لا يصوتون عن أنفسهم: وإنما عن غيرهم. 
ولا يتضمن مبدأً الاقتراع العام شروطاً خاصة بالناخب من علم وكفايةء أو 
تملك نصاب مالي معين. 

ولا يتعارض مع مبداً الاقتراع العام شرط الجنسية؛ أي قصر حق 
الانتتخاب على المواطنين دون الأجانب» ولا شرط الجنسء أي قصره على 
الذكور دون LY!‏ ولكن أكثر الدول منحت المرأة حق الانتخاب ومختلف 
الحقوق السياسية. ولا شرط للسن وهو تحديد سن معينه للناخب مثل VA‏ 
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سنةء ولا شرط الأهلية الأدبيةء أي ألا يكون الناخب محكوماً بجريمة تخل 
بالشرف وتسقط الاعتبار. 

أما الديمقراطية المباشرة فهي شبه معدومة؛ والغالب المعروف في العالم 
الغربي هو ظاهرة الديمقراطية غير المباشرة وهي تقوم على مبادىء آهمها؛ 
Aa Soli‏ والخكونية الجابية Joerg‏ السلظات»وسيو الدمكوز Ny Bly‏ 
الحقوق والحريات العامةء وتعدد الأحزاب(١).‏ 

ويلاحظ أن الديمقراطية الإسلامية تجعل الانتخاب والترشيح بيد 
جماعة آهل الحل dally‏ وهؤلاء موصوفون بصفات لها وزنها وقيمتها في 
الاختيارء والتجرد والموضوعية, وملاحظة مصلحة الأمة العلياء والالتزام 
يكبوابعل SLA — alll pd‏ — اة العاف خب القواعه Aue dill‏ 
والآداب المرعية ومثها مراعاة أصول النصح والحكمة والاعتدال والثقد البتاء: 

والنظام الإسلامي يرعى مبداً التعاون بين السلطات. لكن يجعل حق 
التنظيم أو التشريع بيد الإمام الحاكم المجتهد ومشورة أهل الاختصاص 
والتقيد بضوابط الشريعةء واحترام القيم الأخلاقية, لا مجرد مراعاة 
النواحي المادية فحسب. والانفتاح القائم على أساس من الأخوة والتعاون 
والتواصي بالحق والصبرء لا التأثر بفكر حزب معين والتعصب لجهة معينةء 
بل والالتزام بقيم الإسلام كلها وتطبيقها بجملتها وتفصيلهاء أي إن نظام 
الإسلام يقوم على التقيد بالشريعة. ونظام الديمقراطية الغربية يجعل سلطة 
الآمة ومجالسها النيابية مطلقة في حدود الدستور. حتى Oly‏ خالفت الدين 
والمصالح الإنسانية. ومع ذلك هناك أوجه تشابه بين الديمقراطية 
الإسلامية والديمقراطية الغربية أهمها الاعتماد على نظام الشورى, 
وصلاحية تقرير الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا 
تتصادم مع المصلحة العامة العلياء والانطلاق من شرع معينء وإحساس 
المسؤولين بعمق المسؤولية وكونهم يمثلون الأمةء وأنهم مشاهير الأمة وذوو 
)1( أهل الحل والعقد- صفاتهم ووظائفهم د. عبد الله الطريقي: ص۷٠۲.‏ 
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النفوذ فيهاء وضرورة توافر صفة الأهلية الكاملة من تكليف (بلوغ وعقل) 
JO) aig‏ 

والنظام الإسلامي في جعل السلطة بيد الخليفة (رئيس الدولة) 
والاعتماد على وزراء يعينهم أقرب إلى ما يعرف في الديمقراطية بالنظام 
الرئاسي» مع الاعتماد على مشورة آهل الحل والعقد (أهل الشورى). 
المبحث الثاني - كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
ديمقراطيتهاء وهل تفرض عليهم قوانين معينة باسم الديمقراطية ؟ 

القاعدة العامة في الديمقراطية قيامها على مبدأي المساواة والحرية 
بين جميع المواطنين. Vig‏ تفرقة بينهم بسبب الدينء أو المذهب. أو العنصر أو 
الأصل وغير ذلك من أنواع التفرقة. 

وهذا يقتضى ألا تعامل الأقليات الإسلامية فى بلد أو دولة غير 
إسلامية ales‏ ا لا فى ممارسة الحقوق الا ا والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ولا في sass‏ ومنها حق الانتخاب والترشيح. 

ولكنا نجد أن بعض الأنظمة الديمقراطية على الرغم من علمانيتها 
تشترط في رئيس الدولة انتماءه لدين معين كالمسيحية. بل ومذهب معين 
كالكاثوليكية. كما هو مقرر في دساتير أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين. 

وبعض هذه الدول تمنع الفتاة المسلمة - مثلاً - من ارتداء الحجاب 
الإسلامى أو غطاء الرأس. كما حدث فى فرنسا منذ سنوات» وقد تقيد 
الأقلية المسلمة بقيود معينة . ۰ 

وأما الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية التي تدعي الديمقراطية وبخاصة 
في بدء ظهورها فتحارب الإسلام ales‏ وتمنع الأسماء الإسلامية كما في 
بلغارياء أو تضيف إليها إضافة تصبغها بالصبغة القومية السائدة فيها كما 
في روسياء ولا تسمح للمسلمين بتعلم القرآن وأحكام الدين. كما هو الحال 
)1( المرجع السابق؛ وكتاب الإسلام دين الشورى والديمقراطية للباحث:ص357-91. 
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إلى الآن في الصين Aare GI!‏ ولا تتورع عن مطاردتهم وتهجيرهم وقتلهم 
وإرهابهم بوسائل مختلفة كمذابح المسلمين في روسيا في عهد ستالينء وفي 
يوغوسلافيا السابقةء وفي العهد الحالي المشاهد من إضعاف المسلمين 
وتحجيمهم وسلب أراضيهم في البوسنة والهرسكء وكوسوفوء والشيشانء 
والبلقان في المؤامرة الحاليةء وما تقوم به بعض منظمات النازية المعاصرة 
في ألمانيا ضد المسلمين. 

كل هذا يحدث Lol‏ بقوانين Ailes‏ أو سرية» أو بممارسات وحشية أو 
بمؤتمرات ومخططات دنيئة وغير ذلك من الأساليب العدوانية ضد المسلمين 
بالذات. 

بل إن Goes‏ :هذه فا االو تراط هة La SST gf‏ ف امامو من 
تطبيق شريعتهم وتنظيم قضاء خاص بهم كالهند وغيرها في مسائل أحكام 
الأسرة والميراث (أحكام الأحوال الشخصية) وتجد التعصب الديني المقيت 
واضح المعالم على أشده كما في الهند ذاتهاء وما تفعله بعض منظماتهم من 
ايخ والهتدوين بالاعقتناء السافراعان مستاكد السلمين ومضادرتها أو 
sigan‏ كاز يكنا las‏ تشالت lise col‏ 

وكل هذا وغيره مشاهد للعيان في أعمال الصهاينة في فلسطين المحتلة 
حيث القتل والهدم والتهجير والطرد ومنع العمل والتجويع والقمع والحجر 
والحصارء والاعتداء المتكرر على المساجد والكنائس» ومصادرة الأراضي 
والمنازل بغير Go‏ لا لشيء إلا إعلان العداوة والكراهية والتعصب والعنصرية 
ضد المسلمين» على الرغم من إدعاء الديمقراطية في إسرائيل. 

وقد تقوم بعض الأنظمة الديمقراطية بإصدار قرارات إدارية تنظيمية 
تحد من حرية المسلمين ومساواتهم مع غيرهم . فتمنعهم من بناء بعض 
الممساجد مطلقاً أو في أماكن خاصة: وقد تمنعهم من إقامة المآذن في 
المساجد أو من رفعها فوق ‘gle‏ معين. وقد تهمل مناطقهم السكنية من بعض 
الخدمات الصحية وغيرها إمعاناً في بقاء تخلفهم. وقد تفرض عليهم كما 
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في بعض الدول الاشتراكية (روسيا) تعلّم نظام المادة وإنكار الإله وفلسفة 
الإلحاد أو العلمنة وقد تحرم بعض الأنظمة الأقلية المسلمة وغيرها من 
ممارسة Go‏ الانتخاب والترشيح. لأن الحكومة النيابية للأغلبية فقط. 
ودوافع كل هذا واضحة وهي الحقد والبغضاء والكراهية والتعصب ومعاداة 
الإسلام. وقد يحملهم هذا على إلصاق تهمة التدمير والتخريب بالمسلمين 
وهم برآء. وفي سويسرا الدولة الحيادية لا تسمح بدفن المسلم الميت إلا 
برسوم Alle‏ فإذا لم تدفع أحرقت الجثة. 

وقد تأخن بعض الدساتير الديمقراطية بتمثيل معين للأقلية الدينية 
المسلمة وغيرهاء ولا سيما في الدول Aa GS)‏ أو للأقلية الجنسية المنتشرة 
في أكثر دول أوريا الوسطىء. بخلاف حال الأقليات السياسيةء لأن هذه 
الأقليات السياسية تجمعهم وحدة المبادئ السياسية:؛ أما الأقليات الدينية 
والجنسية فلا تجمعهم وحدة المبدآء والنائب fies‏ فقط هذه الأقلية. ثم 
عَدَلت أغلب الدساتير الحديثة عن هذه الفكرة العتيقةء تمشياً مع روح 
التسامح الديني من ناحية؛ ومع تيار العواطف الوطنية التي طغت على هذه 
الفواوق التحنسية والدفية! ١‏ : 


)١(‏ القانون الدستوري: ص۲۱۸ء المرجع السابق. 
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الفصل الثانى 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول - نوع الانتخابات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول- انتخابات لجهة تملك سن الأنظمة والقوانين: 

تختلف الغاية من الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية. فقد تكون 
الانتخابات في النظام النيابي أو الديمقراطية النيابية من أجل إيجاد السلطة 
التشريعية أو البرلمان الذي يقوم بوضع القوانين وسن الأنظمة الاقتصادية 
كقانون dl pall‏ والاجتماعية كقانون التأمينات الاجتماعية؛ والتعليمية 
والتربوية كالنظام التعليمي وغيرهاء وتقتصر وظيفة الشعب السياسية على 
اختيار نواب يتولون الحكم لمدة معينة باسمه ونيابة عنهء أي إن الشعب لا 
يحكم نفسه بنفسه مباشرة كما في الديمقراطية Bp SLL!‏ وإنما يحكم نفسه 
بواسطة cdl gs‏ فينتخب في نظام الملكيات السلطة التشريعيةء وينتخب إلى 
جانبها هذا في نظام الجمهوريات الرئيس الأعلى أيضاً. 

وذلك سواء كان البرلمان من مجلس oly‏ أو من مجلسين» فإن جعلت 
الوزارة مسؤولة أمامه سمي الحكم النيابي برلمانياء كما في إنجلترا وفرنسا 
ومصر والعراق وسورية وغيرها. 

وأما إن جعلت الوزارة مسؤولة أمام الرئيس الأعلى سمي الحكم النيابي 
نظاماً رئيسياً. كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول 
أمريكا اللاتينية وغيرها('). 


)1( المرجع السابق: ص .٠١١‏ 


حرق هت 


وتقوم المجالس النيابية بوضع القوانين المناسبة التي لا تتعارض مع 
الدستورء ثم يتولى الرئيس الأعلى إصدارهاء وتصبح نافذة المفعول من تاريخ 
إصدارها أو نشرها في الجريدة الرسمية. 

هذا ما تقوم به المجالس النيابية في الوقت الحاضرء ومن الملحوظ أن 
مهام هذه المجالس أوسع بكثير من المأذون به في الديمقراطية الإسلامية, 
يتوه E A ea aI es ean‏ هذه الجالين BU‏ 
alles‏ فهي صاحبة السيادةء وقراراتها وقوانينها واجبة التنفيذ والطاعة, 
حتى oly‏ خالفت الدين والأخلاق والمصالح الإنسانيةء فيمكن للأنظمة 
الديمقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى مثلاً لدوافع عنصرية أو 
اقتصادية؛ أو استعمارية أو احتكارية؛ وتزّهق دماء كثيرة في هذا السبيل. 
وقد تصدر هذه المجالس قانون البنوك التجارية القائم على الفائدة المصرفية 
أو الرباء وقانون التأمين التجاري ذي القسط الثابت القائم على الغرر أو 
العقود الاحتمالية,. وتحريم الربا والفرر أصلان من أصول الشريعة 
الإسلامية. 

أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي ليست مطلقة: 
وإنما هي مقيدة بشريعة الله ودينه وأصوله العامة في الحلال والحرام 
والأخلاق. فلا تخرج عن إطار الشريعة وأحكامهاء وتتقيد هذه الأنظمة 
بنظام الإسلام» وتكون الأمة محكومة بهذين الأمرين: الشريعة والأخلاق. فلا 
تملك مجالس الشورى مخالفة نص واضح الدلالة؛ في القرآن أو في السنة, 
وإنما تتحرك وتعمل هذه المجالس فيما لا نص فيه» أو فيما فيه نص ظني 
الدلالةء أو في إطار التنفيذء أي إصدار القوانين التنظيمية والقرارات» مثل 
قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعيةء ونظام السير في البر والبحر 
والجوء وكيفية ضبط المخالفات وتقرير العقوبات المناسبة عليهاء وقوانين 
العمال وحقوق الموظفين('). 


)1( الإسلام دين الشورى والديمقراطية للباحث: AY ge‏ 
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والناخبون في الأنظمة الديمقراطية منهم العالم والجاهلء ومنهم المؤمن 
الصالح والفاسق والكافر. حيث لا يشترط الدين ولا العدالةء وقد يكون 
الناخب والمرشح أو المنتخب لا دينياًء أو لا يعرف شيئاً عن الإسلام. وقد 
يكون المرشح امرأة.. الخ. 

صحيح أن الدستور يقيد الأمة في الديمقراطية المعاصرة» ولكن أغلب 
الدساتير عنصرية غير إنسانيةء وقابلة للتفيرء وقد تصادم الدين والأخلاق. 
أما الدستور الإسلامي بقيمه وأصوله وغاياته ومنطلقاته فهو ثابت وذو 
مصدر إلهي غير بشري ولا وضعيء وليس قابلاً للتغير والتبدل. 

وإنما مرونة الإسلام وقابلية بعض أحكامه للتغير بحسب قاعدة: 
[تتغير الأحكام بتغير الأزمان] فهي محصورة في الأحكام المصلحية 
ale Vly aa‏ الغاكنة على ad‏ الزمان أو الضطلحة أو القطون. 

في الجملة: إن السيادة في الديمقراطية الغربية هي للأمة مطلقاًء وضي 
الإسلام هي للشريعة والأمة معاً(')ء وهذا لا يعني 0 الإمام الحاكم :9 
الإسلام يحكم بما كان معروفاً في الفرب بمقتضى حق التفويض الإلهي 
المقدسء وإنما يحكم بإرادة الأمة التي بايعته. ولها حق مراقبته وعزله إن 
خالف أحكام الشريعة: أو خان با الأمةء أو هدد كيان الدولة بالضياع 
والخسران والزوال. 

هذا الفارق الجوهري بين النظامين يجعل المسلم في حرج» وعليه 
الامتناع عن الانتخاب ما دام النائب يملك التحليل والتحريم ومخالفة أحكام 
OF day cl‏ المشرع في الإسلام هو الله تعالى مباشرة: أو ما أوحى به إلى 
رسول الله وَل . 
المطلب الثاني- انتخابات لجهة لا تملك سن الأنظمة والقوانين: 

وقد تكون الغاية من الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. 


)1( النظريات السياسية الإسلامية؛ د. ضياء الدين الريس: VTA Ge‏ 


-ما/١-‎ 


ae Pr |‏ ات Rr gen | res] BS ac een reeds | rors‏ الحا رة 
والصناعية والزراعية واتحاد العمال والحرفيينء وأعضاء الإدارة المحلية ضفي 
المدن والأرياف ونحو ذلك من مظاهرية اللامركزية الإدارية وهي أن سلطة 
الوزير محصورة على المسائل العامة فقطء وأما المسائل الخاصة فهي 
للمجالس المحلية. 

آما الإدارة المركزية فهي أن يد الوزير تعمل في كل شيء والوزير في 
cnet‏ تدم :لذ مقن واه فوا نين ): 

وهذا كله مشروع بالنسبة للمسلم. إذ العمل مجرد تنظيم Sols!‏ وإصدار 
قرارات» وليس فيه سن قوانين وإصدار أنظمة تشريعية. 


-الاه- 


المبحث الثاني - نوع | AS Lind‏ وفيه تالاثة مطالب: 
المطلب الأول- مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين: 


المسلمون أمة واحدة لقوله تعالى: lif}‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4# [الحجرات: .]٠١‏ ووردت أحاديث كثيرة تؤكد ضرورة هذا الإخاء 
ومعناه. مثل قوله Ue‏ (المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يكذبه ولا 
يحقره)!') وقوله أيضا: fie)‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم Sie‏ 
الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)!١).‏ 

ومقتضى الإخاء الديني: التعاون على البر والتقوى وعلى ما يحقق 
المصلحة الإسلامية في الداخل والخارج» في مواجهة غير المسلمين. حيث إن 
أمان الفرد المسلم Ye)‏ أو امرأة ا oki Lees‏ على الجميع» وعهد الواحد 
عهد canes!‏ كما ele‏ في حديث؛ (ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها آدناهم» 
وهم يد على من سواهم)("). 

وقد وصف الله المؤمنين بالرحمة فيما بينهم» وبالشدة على الأعداء في 
قوله: B‏ محمد رسول alll‏ والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 [ الفعح : ٠١‏ ]. 

وهذا يوجب على الأمة الإسلامية ا والتآزر في كل ما يحقق 
U NEGA AA LSS A ED‏ 
الدولة eli‏ قوياًء ويكون ذلك في عصرنا من طريق GLB!‏ أو الاقتراع العام. 

es‏ المسلم أن يؤازر بقية المسلمين فيما يحقق مصلحتهم» ويجعل 
وجودهم قوياًء ودولتهم عزيزة كريمة؛ ومن المعلوم أن الديمقراطية المعاصرة 
تعتمد على أغلبية الأعضاء الحاضرين إذا زادوا عن نصف مجموع المجلس 
المنتخبء وتؤخذ القرارات بالتصويت» فإذا تجمع المسلمون واتفقوا على رأي 
واحد موافق لدينهم. صار قانوناً واجب النفاذ والاتباع على الجميع» وهذا 
يحقق نصراً للإسلام. 
)1( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


6 رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) رواه الإمام أحمد وغيره. 


—oVvY— 


المطلب الثاني- مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين: 

يحرم على المسلم أن ينضم لفئّة من غير المسلمين في الانتخابات 
وغيرها في مواجهة المسلمين: لما فيه من إضعاف كلمة المسلمين: وتأليب 
غيرهم agile‏ وتهديد مصالحهم» والنيل من عزتهم وكرامتهم ووحدتهم. 
ولعل أخطر ما أصيب به المسلمون موالاتهم على مستوى بعض الأفراد 
والجماعات والحكومات لأعدائهم. والارتماء في أحضانهم: والخضوع 
لأوامرهم وتوجيهاتهم بسبب الضعف أو الاستضعاف أو الاستخذاء. فإن 
الآندليق كا قفارت وار ا مان علا امن كان ذلك سب اهاد 
يعكن القادة المتعلمين Aad pall‏ علن المسلمين: 

وما أكثر الآيات التي تمنع موالاة غير المسلمين سياسياً وعسكرياً وأمنياً 
واقتصادياً. كما في قوله تعالى: ١‏ يا ull al‏ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون gd!‏ بالمودة) E EN‏ ا يتخ المؤمنون 
الكافرين eld gl‏ من دون المؤمنين 4 JI]‏ عمران: ١۲]ء‏ وقوله po‏ وجل صراحة في 
أهل الكتاب: يا Gt‏ الذين منوا لا تتخدوا الود GU yay‏ [المائدة: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: WB‏ أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 [آل عمران: EVA‏ 
ويلاحظ أن استنصار المسلمين بغير المسلمين أحياناً جائز فقهاً بشرط كون 
القيادة للمسلمين في تنظيم إدارة المعركة. 

والمولاة أو المناصرة لا تكون عقلاً وطبعاً وشرعاً إلا مع المتفقين في 
الديخ وا اة ply‏ وا لتقل كما وف الخق ستتحانه هده الظاهرة 
AGU BID) satya‏ لتقو ON‏ لسن 4 cally tm se‏ 8 
بعضهم أولياء بعض »4 [الأنفال: .]١١‏ 

وما أعظم كلمة عمر - رضي الله عنه - حين قال: (اللهم إني أعوذ بك 
من استخذاء القوي وعجز الثقة) والمسلمون اليوم إما أقوياء جبناء استخذوا 
وجبنوا وضعفوا أمام العدوء Lely‏ ثقات عاجزون لا يفعلون شيئاً. 


- 01/6 


المطلب الثالث - مشاركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة مختلطة: 

لا مانع شرعاً لضرورة أو حاجة أو مصلحة ظاهرة إذا حسن القصد 
وكانت النية مؤازرة المسلمين من مشاركة المسلم في الانتخاب مع غير 
المسلمين في مواجهة جهة مختلطة من مسلمين وغيرهم» فقد أجاز علماؤنا 
التحية بالسلام على جماعة من الناس فيهم المسلم وغير المسلم» ويقصد 
بذلك load!)‏ تطبيقاً للحديث النبوي: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
مانوى)!(') Uy‏ أخذ die‏ من قواعد فقهية مثل قاعدة: [الأمور 
بمقاصدها ]("). 

هذا إذا زجج الصلحة lo‏ المفسعدة والخين he‏ الو كاهو 
المقرر في المبدأ of‏ القاعدة الأصولية: وهو فتح الذرائع وسد الذرائع» فقد 
ذكر ابن القيم أربعة أقسام للذرائع بحسب نوع النتيجة؛ ومن هذه الأقسام: 
ما وضع لمباح» ولكنه قد يفضي إلى مفسدة» ومصلحته أرجح من مفسدته. 
كالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليهاء فيكون ذلك جائزاً شرعاً("). 

فالعبرة في الأمور المشتملة على خير وشرء ومصلحة ومفسدة هو 
الراجح منهماء لأنه ليس في الأشياء والأفعال والتصرفات خير محض ولا 
شر محض.ء وإنما العبرة للغالب» فإن تساويا رجح المنع على الفعل عملاً 
بقاعدة أخرى وهي: [ درء المفاسد أولى من جلب المنافع](4), وقاعدة: 
[ الضرر يدفع بقدر الإمكان](2). 

ولا مانع - أيضاً - من تعامل المسلم مع غير المسلم في شؤون المعاملات 
من بيع وشراء وإجارة وشركة ونحوها. 


)1( رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ م (۲) من مجلة: الأحكام العدلية. 

(") أعلام الموقعين VEA/Y‏ 

tet)‏ 7) من المجلة. 

)0( م )۳١(‏ من المجلة. 
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ملحق أول: هل يسمح لغير المسلم الذمي (المعاهد) بممارسة الحقوق 

السياسية؟ 

من المعلوم أن الذمي (المعاهد) المواطن في دار الإسلام وكذا الحربي 
غير المسلم ليس من أهل الحل والعقد في القضايا المتعلقة بالمسلمينء لأنه 
يجهلهاء وإذا علم بها ميو متم بالإصراز بالنتلسن بعكم إضماره الكراهية 
للمسلمين غالباًء ولأنه يشترط في أهل الحل والعقد الإسلام والعدالةء وأن 
يكون المتأهل لهذا عنده القدر الضروري من العلم الشرعي. 

لكن لا مانع من استشارة غير المسلم في أمر دنيوي لا ديني» فيعطى حق 
الانتخاب والترشيح إذا أمكن مراعاة جهة الاختصاص في بعض قضايا 
ces) oe‏ وعد "وجول على راجا لحن ae‏ رود وكفويوم A‏ 
الحل والعقد وأهل الشورى» فيجوز أن تكون المرأة مستشارة. لا عضواً في 
هيئة الحل والعقد('). 

Lay‏ أن نظام البرلمان في الديمقراطية المعاصرة يسوي بين جميع 
المواطنين؛ ولا يشترط في المرشح العلم بالدين: بل لا يشترط أي علم مطلقاً: 
فيمكن تخصيص بعض المقاعد لغير المسلمين في البرلمان بنسبة السكان في 
رأي من يراعي الأقليات الدينيةء واتجهت أغلب الأنظمة الحديثة إلى إهمال 
مراعاة هذه الأقليةء لأن العبرة لأغلبية الأصوات. كما and‏ ولآن النائب 
يمثل جميع الأمة. 

ونظراً لأن تركيبة البرلمانات لا تخضع للمنهج الإسلامي السياسيء فإن 
مشاركة غير المسلم في الانتخابات للبرلمان وكذا الترشيح ليكون المنتخب 
نائباًء أصبح مقبولاً عرفاً لا شرعاً. حيث لا ضرر ولا خطر من مشاركته في 
الحالينء ولآن الحكم في شريعتنا وجوب تطبيقها في القضايا المدنية 
والجنائية على قدم المساواة على المسلمين وغيرهم» فهي شريعة إقليمية في 
)1( انظر كتاب أهل الحل والعقد د. عبد الله الطريقي: ص١41-4:‏ أما من يرى أن أهل الحل والعقد هم أهل 


الشورى كالدكتور عيد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة ۲ وما بعدها فيجيز للمرأة 
الانتخاب دون الترشيح. 


-1/ام- 


دار aul‏ ومن يطبق عليه القانونء لا حرج في مشاركته لإقناع أبناء diss‏ 
في اختيار هذا القانون. 

ملحق ثان: هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان؟ 

العلماء المعاصرون اتجهوا في هذا الموضوع اتجاهات ثلاثة. مانع مطلقاً 
للانتخاب والترشيح» ومجيز مطلقاً. ومفصل معتدل أجاز للمرأة الانتخاب 
دون الترشیع('): 

Le‏ الفريق الأولء وهم المانعون: فمنهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
الخضر الحسين» والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبقء 
وأعضاء لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1107م وأغلب علمائنا القدامى 
والمعاصرين,» والدكتورة درية شفيق رئيسة الاتحاد النسائي بمصرء والسيدة 
إجلال حافظ من الاتحاد النسائي المصريء وفضيلة الأستاذ الشيخ حسن 
Gling‏ وفضيلة الشيخ أحمد فهمي أبي سنةء والدستور المصري عام 
al ٣‏ وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده. وأبو الأعلى المودودي 
وغيرهم. OY‏ الشريعة الإسلامية تحرم الاختلاط بين الرجل والمرأةء ولأن 
هذا العمل ولاية Bale‏ والمرأة لا يجوز لها أن تباشر عملاً من أعمال الولاية 
العامة مطلقاًء وهذا ما جرت عليه القرون الإسلامية السابقةء بدءاً من العهد 
النبوي والخلافة الراشدة: ثم الخلافات الإسلامية المتعاقبة بعدهاء عملاً 
بالحديث الصحيح: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم BL ol‏ وأدلة أخرى من 
عموميات الآية القرآنية في قوامة الرجل وإلزام المرأة بالبيت» ولا يرافق 
عملية الانتخابات من ظروف وأوضاع تمس كيان المرأة. فتمنع من ممارسة 
الحقوق السياسية سداً للذرائع. 
)1( تحفة الأحوذي» المبار كفوري 4454/7: منهاج السنة لابن تيمية ATT /T‏ حول حقوق المرأة السياسية, 

محاضرتان للأستاذين الشيخين حسن وهدان وأحمد فهمي Gal‏ سنة؛ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 
في الشريعة الإسلاميةء د. عبد الكريم زيدان ۳۳۲/١‏ وما بعدهاء المرأة بين الفقه والقانون د. مصطفى 


السباعي: ص 2١660‏ الإسلام ومبادئّ نظام الحكم » د.عبد الحميد متولي: ص7١‏ 1 . 
6 أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
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وأما الفريق الثاني» وهم المجيزون لجعل المرأة ناخبة ومنتخبة ما عدا 
تولي المرآة منصب رئاسة الدولةء فمنهم الدكتور مصطفى السباعي. 
والدكتور يوسف القرضاويء والدكتور عبد الحميد الأنصاري وآخرونء لآن 
المرأة تصلح أن تكون شاهدة ومفتيةء ومجتهدةء فتكون ASL‏ لآنه اختيارء 
اا ا 

ولأن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استشار النساء في بيعة 
عثمان - رضي الله dic‏ - كما تقدم» ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة أو ناظرة 
وقف أو وصية على آموال القاصرينء ومثل ذلك كونها ناخبة ومنتخبة:. 
ويجوز أن تكون منتخبة أيضاً مادام يجوز لها اتفاقاً الإفتاء والاجتهادء وقد 
بايع النبي ME‏ النساء في بيعتي العقبة الأولى والثانية على الإسلام()ء 
والبيعة من أعظم الأمور السياسية. والمرأة ذات أهلية تامة لها رأيها 
وسياستها وتدبيرها وإبداء رأيهاء كما في قصة بلقيس ملكة سباء وابنة 
شعيب» وأخت موسى عليه السلام. حيث قال الله تعالى عن الأولى: West GB‏ 
Stal‏ أفتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون 4 [النمل: 11[ وقال تعالى عن 
ابنة شعيب: WES‏ إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 
[القصص: ifr‏ وقال سبحانه عن 5 cll oan‏ هل أدلكُم en we‏ 
يكفلونه لكم وهم al‏ ناصحون 4 [القصص: .]1١‏ 

والواقع أن كل هذه الأدلة فيما يتعلق بجعل المرأة منتخبة في المجالس 
النيابية قاصرة عن المرادء ولا تدل عليه من قريب ولا من بعيدء لأن هذه 
الوقائع تقصر إمكان ممارسة المرأة حقوقاً سياسية على مجرد المشاورة في 
الأمور العامة بنحو خاص لا ale‏ ولا تنسجم مع اختلاط المرأة بغيرها 
الممنوع Le pd‏ وإهمالها واجباتها الأسرية في منزلها وإعداد جيل المستقبل. 

وأما الفريق الثالث وهم الذين يجيزون للمرأة أن تكون ناخبة على أن 
)1( صحيح البخاري 147/7:40/4: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصرء سيرة ابن هشام 404-441/7: مطبعة 

الحلبي بمصر. 
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تمارس Go‏ الانتخاب في دوائر انتخابية خاصة بهاء وهذا ما يفعل OV‏ 
Lille‏ لا أن تكون منتخبة:؛ ومنهم الدكتور عبد الكريم زيدان وآخرون» وهو 
أسلم الآراء نظرياً لا عملياً. فإنهم يستدلون Le‏ حض عليه الإسلام من 
مشاورة المرأة عموماً مثل مشاورة أم سلمة - رضي الله عنها - في التحلل 
من الإحرام بالعمرة في صلح الحديبية ومشورة خولة بنت ثعلبة - رضي الله 
عنها - التي وعظت عمر - رضي الله عنه - بتقوى الله وأشارت عليه 
بالاستعداد للحساب في BSI‏ وأنه يمكن أن تكون المرأة مفتية ومجتهدة 
في أمور الدين والدنياء كما فعلت أمهات المؤمنين ولا سيما السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وكذلك غير أمهات المؤمنين من الصحابيات al)‏ سليم؛ وأم 
حرام» aly‏ عطية « aly pS alg‏ شريك» aly‏ الدرداءء Ld aly‏ وأسماء بنت 
آبي Ss‏ وفاطمة بنت قيس وغيرهن) وكذا التابعيات aig Brac)‏ الحسن» 
woh sly‏ وفاطمة بنت المنذرء وحبيبة بنت ميسرة. وحفصة بنت سيرين 
وغيرهن)!١)‏ فللمرأة الإسهام في أعمال مجالس الشورىء Oly‏ لم تكن من 
أعضائها. 

وهو اتجاه مقبول إذا تحقق صون المرأة. وحفظ كرامتهاء ولم يؤد ذلك 
إلى منازعات كما حصل فعلاً في أوساطهن ودوائرهن الانتخابية؛ وضي 
مجتمع غريب عن آداب الإسلام» ولا سيما إذا لاحظنا أن أعمال المجالس 
النيابية في منطق الديمقراطية الغربية لا تلتقي مع المأذون به شرعأء فيكون 
الاتجاه العملي إلى سد الذرائع بالمنع أولى وأحكم. 
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الخلاصة 

الديمقراطية الغربية: تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب» ومن أصولها: 
رعاية حقوق الإنسانء ولاسيما في المساواة والحريةء وتمارس سياسياً عن 
طريق إشراك الشعب بالمجالس النيابيةء وقد يكون معها مجالس الشيوخ. 

غير أن واقعها يصادم توجهها النظري» حيث لا تراعى حقوق الإنسان 
في الغالب» وتظل مجرد شعارات؛ oe‏ الانتخابات خدعة:؛ والممارسات 
العملية في الداخل والخارج لا تحقق آمال الشعوبء وهذا ما يفقدها 
المصداقية التي يتميز بها نظام الإسلام في الحكم الرشيد. ويبعدها عن 
هدي الوحي الإلهي حيث تُعطى السيادة المطلقة للشعب عن طريق ممثليه في 
البرلمان» م يُستون القوانين والأنظمة التي فد تصادم شرع الله والأخلاق 
الكريمةء ويقرون واقع العلاقات الاجتماعية بغض النظر عن موافقة الدين 
والقيم والآداب السامية. 

ووجود بعض أوجه التشابه بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية 
الغربية كالاعتماد على الشورى وحماية حقوق الإنسان وكرامتهء لا يعني أن 
الديمقراطية الغربية بجعلها السيادة المطلقة للشعب تلتقي مع الإسلام فقد 
تكفر هذه الديمقراطية بالإسلام وغيره من أديان السماءء GY‏ السيادة 
التشريعية في الإسلام إنما هي لله تعالىء وإن وجدت:فيهنا نافذة تتفق مع 
الإسلام في مجال رعاية مقتضيات المصلحة العامة؛ ومتطلبات التنظيمات 
الحديثة ومراعاة ظروف التطورء فتتشابه - حينئذ - الديمقراطيتان. 

وتفتقد الديمقراطية الغربية مفهوم العدالة والحرية والمساواة حين 
تعامل الأقليات الإسلامية في ديارها معاملة جائرة أو غير كريمة. 

ومشاركة المسلم في الانتخابات التشريعية فيها حرج كبيرء OY‏ المجالس 
النيابية في الديمقراطية الغربية السائدة مطلقة التصرف في إصدار 
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القوانين التي قد تعارض الإسلام ذاته في حلاله وحرامه. لكن الانتخاب 

الذي يشارك فيه المسلم لجهة لا تملك سن الأنظمة والقوانين لا جناح ولا oil‏ 

الانتخابات. لتحقيق المصلحة الإسلاميةء ودفع الضرر والشرعن المسلمين. 
ويحرم على المسلم التعاون مع غير المسلمين ضد المسلمينء لما فيه من 

ضرر بين وظلم واضح. 

تحقيقاً لشيء من المصلحة الإسلاميةء ودرءاً للضرر بقدر الإمكان. 


ك 


أهم المرااجع 


- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (علي أبي محمد) مطبعة الإمام بالقاهرة. 

- الإسلام دين الشورى والديمقراطية د. وهبة الزحيلي» منشورات جمعية الدعوة 
الأستلامية Aube‏ ليا ١۹۹١‏ 

Aspe SI سارف‎ Ge ch ates) Se اشع د‎ a Cela La 


alive 
إعلا الموقعين عن رب العالمين. تحقيق | شيع محى الدين عبد الحميد» مطبعة‎ - 
ب‎ 8 
السعادة بمصر.‎ 


- أهل الحل والعقد- صفاتهم ووظائفهم» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» منشورات 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ عام 415اه. 

— البزاية والنياية gf‏ كفي ABS‏ الفارظه ومكتية"التصت نيروف 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء المباركفوريء أبو العلا محمد بن عبد الرحمنء 
طبع في دهلي سنة BV s+‏ . 

dy —‏ عقاوق ا لو ی او aay ds oh Cada‏ مرک 
حسن وهدان» وأحمد فهمي أبي سنة. مطابع دار الكتاب العربي بمصرء عام ”1167 . 

Sala‏ رركي at ea‏ فلكتي انددع O all‏ وين 
الأول)/50ام. 

- سيرة ابن هشام» مطبعة البابي الحلبي ales pumas‏ 151706 اه/ره100ام. 

- شذرات الذهب لابن العماد. دار الكتب العلمية- بيروت. 

- الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية؛ د .عبد الكريم زيدان» مكتبة المنار بالكويت, 
4 هه ةام. 

- (موجز)القانون الدستوريء د.عثمان خلیل» د.سليمان محمد الطحاوي» ط -١967 of‏ 
al ٠٤‏ دار الفكر العربي بمصر. 
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- مجلة الأحكام العدلية. 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الكريم زيدانء 
مؤسسة الرسالة- بیروت» 416١ه/1544م.‏ 

- منهاج Lull‏ تقي الدين أحمد بن تيمية؛ ط بولاق بمصرء SAVVY)‏ 

د cole ait!‏ السياسية الإنتلاسية: د elas‏ الدين الرس ط Aus ARNG‏ الأنجلو 
jee‏ 
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